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© جات السئة 2 اللفة 0 الطريقة والشدرة حسة 
كانت أوقيئة اجام ام د 
المتبعء ٠‏ وبمعنى الطبيعة والشسة 
استعمالاً بخ المعنى الأول: أي الطريقة والسيرة. 

وقد ورد إطلاقها بهذا المعفنى ع مواضع كثيرة من كلام 
الشارع؛ و مواطن من كلام العرب. 

ومن ذلك 2# القرآن العظيم قول اللّه تعالى: بريد الله لسَمَينَ 
لك وَيَبدِيكُمْ سكن ابن من مَِنْيِكُمْ وَيوْب عَلِتَكُمْ وَل 
عَلِيءٌ حَكيهٌ (4)5 ليكلا ]؛ وقوله عر من قائل: « سُمَّةَ أله 
أل دحت من قل ون د [مْنة أئه ء يديا )4 [غذ ليق ]. 


وقوله أيضًا: #ولن نيد لست أله و4527 افلا و 5 
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وبي الحديث قول رسول الله بإ[ : «مَنْ سَنَّ ب الإسلام سَنَة 
حَسَنَة فعُمِلَ بها َعْدَهُ تب لَهُ مل جر منْ عَملَ بهاولا يَنقُضصُ 
من أجُورهم شيْءٌ وَمّنْ سن الإسلام سَنَة سَيْنَه فعُمل بها 
وقد عتم لبه مثل وير من عمل زصاولا تقض من أن رهم 


شئ2©. 
(1) انظر هذه المعاني مفصّلةٌ بأمثلتها ‏ كتاب: «حجيّة السّنةء لعبد الغني عبد 
الخالق (45 . 51)؛ ؛ و«دراسات 4 الحديث الثبوي» لمصطفى الأعظمي (1/1 
. 5)؛ وانظر تعريف السّنّة # اللفة ب «الفائق # غريب الحديثه للزمخشري 
(201/2).: «مختار الصّحاح» ٠‏ للرّازي (207). 
(501/13): «المصباح المنير» للفيُومي (152). 
(2) رواهمسلم (1017). 


«لسان العرب» لابن منظور 
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يمعنى الوجه0"؛ ولعلها أكثر 


قال الإمام الشافمي > 


«لم أسمع أحذا . نسية الناس أو نسب نفسة إلى 
علم . يشالف 4 أن فرص الله عر وجل اتباع أمر 
رسول الله والتتسليم لحكمه؛ بأنَّ الله عر وجل لم 
يجمل لأحد بعده إلا اتباعه؛ وأنّه لا يلزم قول بكل حال 
اك قا بسع ليا 
تبع لهماء وأنَّ فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا 


واحد؛ لا يختلف 


الل لكشك الله [ر سه للارلقه 


قبول الخبر عن رسول الله 
ان ارملا لحت مال الخبر 
الا قرقة سأسسف قوئهنا إن شلاء الله شال 


عن سول اللة 


[.جماع العلم, للشَّاقمي (1211)] 


وقوله إك: «لتَتَبحُنَ سَكْنَ الذينَ من قَبْكُمُ شبئرا بشبئر 
وَذْرَاعَا بذرّاع حَتَّى لَوْ دَخَلوا ب جُحْر ضَبٍّ لأتَبَعْتْمُوهُمْ0 
ومنه ب كلام العرب قول خالد بن عتبة الهذلي: 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها 
هأول راض سنّة من يسيرها”» 
ومنه أيضًا قول لبيد: 
من معشر سنت لهم آباؤهم 
ولكل قوم سنة وإمامها©) 
© وأما معنى السّنَة يذ الاصطلاح: فيختلف لاختلاف 
مجالاتها واختلاف أغراضن البحث فيها؛ وهي ؤْ اصطلاح 
الفقهاء غير ما هو مقصود بها عند الأصوليّين أو المحدّثين. 
وهي ‏ عرف الأصوليّين واصطلاحهم: كلما عدا القرآن 
من اقوال النبيٌّ: 4# وأفعاله وتقريراته مما أفيت حكمًا 
شرعيًا©. 


(3) رواه البخاري (3456): ومسلم ([2669). 

(4) «ديوان الحماسة» (183/2). 

(5) «المعلقات السّبع» (مع شرحها للزَّوزني) (251). 

(6) انظر «الإحكام» للآمدي (156/1): «تحفة المسؤول» للزّهوني (171/2): ٠‏ 
الكوكب المثير» لابن النجّار (160/2): حشية السنة: ٠‏ لعبد الغنيٌ عبد الخالق 
(68): «دراسات الحديث التّبوي لمصطفى الأعظمي (1/1): «أفمال الرّسول» 
لمحمّد سليمان الأشقر (18/1). 


9 ثانيًا: أقسامالعنة 0 


تنقسم السّنّة باعتبارات مختلفة: 

1- فباعتبار ذاتها تنقسم السّنة إلى ثلاثة أقسام هي: 

0 سنّة قوليّة: وهي مجمل أقوال النبيّ 4# التي يستفاد 
منها حكم شرعيٌّ علميّ أو عمليّ. 

5 سنّة فمليّة: وهي أفماله 4# التي يستفاد من جهتها حكم 
شرعيٌ عملي. 

سه تقريريّة: وهي عبارة عن سكوته #ك عن قول أوفعل 
يفعله بعض الصّحابة بحضرته: أو بعد إخباره به. 

2 وباعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين هما: 

سة متواخرة:وهي مايروية جباعة لا يمكن عادة 
تواطؤهم على الكذب أو الكتمان. 

8 سة احاد: رفي ما عدا ما تواتر عنه 4# من الأقوال 
والأشال لتر راك 

3-وباعتبار علاقتها بالقرآن تنقسم السّنّة إلى ثلاثة أقسام 
هي: 

ذا السنة أكواكة للعرآن المؤكدة لا فيه: كرعيب المبلةة 
والزّكاة؛ فإنّ الوجوب فيهما ثابت بالكتاب والسُنة على السّواء. 

قال الإمام الشافمي تخآة: «ظلم أعلم من أهل العلم مخائقًا 
غ أن سنن النبي 4 من ثلاثة وجوه: فاجتمعوا منها على 
وجهين...: أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتابء فبيّن رسول 
الله ### مثل ما نصّ الكتاب». 

© السّنة المبيّنة لما أجمل يذ القرآن أو أطلق فيه؛ وعبّر عن 
هذا القسم الإمام الشاهمي يقوله: «والآخر: مما أنزل الله فيه 
جملة كتابء فبيّن عن الله معنى ما أراد». وقال ف موضع آخر: 
«ومنه ما أحكم فرضّه بكتابه؛ وبيّن كيف هو على لسان نبيّه. مثل 
عدد الصّلاة والرّكاة ووقتهاء©. 

5 المّنة المستغلة بالتّشريع أو الرّائدة على ما القرآن. 

وهذا القسم الثّالث قال فيه الإمام الشافمي إشارة إلى 
الخلاف#وجوده: «والوجه الثّالث: ما سنَّ رسول الله © فيما ليس 


(7) «الرسالة»للشافعي (22). 


فيه نص كتاب؛ فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته 
وسَبَّق علمه من توفيقه لرضاه: أن يسنٌ فيما ليس فيه نص كتاب. 

ومتهدم مان قال: لم يسن مه قط إلا ونها أصل 4 التتار. . 
كا كانت سنته لتبيين عدد الصّلاة وعملها. على أصل جملة 


3 3 0 
فرض الصّلاة؛ وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع؛ 


لأنَّ الله قال: لا تَأَكُلُوَا أَموْكَمْ بَتِنَكُم بالْبتطِلٍ 4 التكئلا : 29]. 


م 


وقال: لوأل هانيع وَحَرَمَ لبأ © [البفكة : 275]: فما أحلّ وحرّم 
فاته بين فيه عن الله كما بين الصلاة. 

ومتمه من قال: بل عاءته به ريتالنة الله هكرحت سلثه 
بفرض اللّه. 

ومنهم من قال: ألقي آذ روعه كل مسن وةالحية 
الي ألقي ْ روعه عن الله. فكان ما ألقي ذخ روعة ك60©. 

ويؤكد الاختلاف_هذا القسم من السّئة الإمام الشاطبي 
له بقوله: وَالسّنّة راجعة ‏ معناها إلى الكتاب؛ هي تفصيل 
مجمله؛ وبيان مشكله. وبسط مختصره. وذلك لأنّها بيان له 


5 5 رك سويه ع م وام مم اه 
وهو الذي دل عليه قوله تعالى: #وأنزلنا إِليِكَ زكر لمَبَينَ لئاس 


1 كي 1 لودع د 2 0 بي 7 
ما نرّلَ إلَيِمْ © [مْوَوَالعَلَ ]. فلا تجد 2 السّنة أمرًا إلا والقرآن قد 


د عل معناه دلالة إجماليّة أو 6 


)8( «الرّسالة» للشّاضمي ( 21)). 
(9) «الموافقات»للشاطبي (12/4). 


بحخوتك ودراستاك 
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ثالثاً: حجَّية السّنة 88 


السّنَّة حجّة واجبة الاثّباع. وطاعة النَبِيٍّ بل واجبة بلا 
خلاف بين أهل الإسلاه09. 


قال الإمام الشافمي كخت: «لم أسمع أحدًا ‏ نسبه النّاس أو 
سب نفسة إلى علم ‏ يشالف 2 أن فرض الله عر وجل اثباء أمر 
رسول الله والتُسليم لحكمه؛ بن الله عر وجل لم يجمل لأحد بعده 
إلا اتّباعه. وأنَّهِ لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أوسنة رسوله 
#ه؛ وأنَّ ما سواهما تبع لهماء وأنَّ فرضى الله علينا وعلى من 
بعدنا وقبلنا 4 قبول الخبر عن رسول الله © واحد؛ لا يختلف 
أنَّ الفرضص والواجب قبول الخبر عن رسول الله 49 إلا فرقة 
سأصف قولها إن شاء الله تعالى»02. 

لا دلاكة القران على ححية سئة رسول الله 4339 : 

فنيئة رسون الله 9 يعمد لدلالة الممجزة على صدقه: وأمر 
الله تغالى بطاعته: وتحذيره من مخالفة أمره: «لا يخالف فز 


يحوت ودراساك 


ذلك إلا من لا حظ له دين الإسلام,02. 


35 0 2 ِ تج مد دويء . مى و4 و م4 م2 مفه 
قال الله عز وجل: لقن لنازعام في سَىْءٍ ردوة إِل الله والرسول 
مغ ءٍء مج مممره مو 5 2 د 1 ظح سر ل 

إن كم تُوْمِنُونَ يله وَالِْوِْ الآخرٍ ذَلِكَ حير وَأحَسَنْ ويلا ه34 


[شْفد اليك ]. 


98 ِ رسن سر ابت فرك عر د ومسو عم 
وقال جل وعلا: # قلا وَرَيَكَ لا يومِبُوت حو يحكمواء 


9 


. 0 مودو كرت حي د | اكرام . دلا ابي اصسعص اس يه 


وَمُسَلسُوا ليما (4)20 [شلة لتكلا ]. 
وقال تعالى: ‏ وَأَطِيعوا لَه وَأطِيهْواليَسْولَ 4 الإثالكة : 92]. 
وقال سبحانه: لاإمَليَحَدَر اَن لمن عَنْ مرو أن صب 
فِنَْدٌ أَوَمِيسبَبمَ عَدَابُ يد (452 انل التق . 
وقال عر من قائل: وما كان ِمُوْمِنِ ولا مُؤَْةٍ إِداقصَى لله 


عمدو بثو وري > + 4 مح مدير ا كم ارم سه مجر عدو كو ذدء 
ورسوله: أمرا أن يكن طم الْخيرَة مِنْ أمْرِهِم ومن يحص أله ورسوله. فق 
صَلَّصَكلا ميا 45 [شللة لكلف ]. 


(10) انظر «الرّسالة» للشّافمي (91): «جماع العلم» للشّافمي (11): «الإحكام» لابن 
حزم (104/1): و(128/4): «مراتب الإجماع» لابن حزم (175): «الإقناع 
مسائل الإجماعء لابن القطان (132/1).: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
 85/19(‏ 86): «إعلام الموقّمين» لابن القيّم (7/1): و(282/2): «إرشاد 
الفحول» للشوكاني (33). 

(11) «جماع العلم»للشافعي (12.11). 

(12) «إرشاد الفحول» للشّوكاني (33). 
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عش م نه ضع م ومس 
وقال سيحانه وتعالى: وما | ردول لو وما 2 
عه فأنتهوأ * [للفْن : 7]. 
فالأعر بطاهة الرّسول © والرّدٌ إلية عند القازع 
والاختلاف. وجعل ذلك من موجبات الإيمان ولوازمه. وترتيب 


الوعيد على من يخالف أمره مع نفي الخيار عن المؤمنين إذا 


5 
3 


عدر عكع عنه 99 من أظهر الأذلة على وجوب اتباع السنة 
3 َه >7 و ءِ 
والتسليم لحكمها. وان الاحتجاج بها أصل ثابت من اصول 


ًَ ع 
الشريعة وقاعدة ضرورية من قواعد الدين. 


* يه» 


ل] دليل السّنة على وجوب الإذعان لأمر رسول الله #ي: 

ومن سنة الرّسول المصطفى بيلك دل على وجوب اتباع سنته 
ما يليى03: 

7 لو ا له ع ا كا ع اام 6 2 

قوله يإيكُ: «ترّكت فيكم أَمْرَيْن لْنْ تضلوا ما تَمَسَكْتَمْ بهم 
كناب الله وسنة نْبيّهء04. 
1 : 9 00 : ع ل فا ب 2 ار و 

وقوله بَإيلْكُ: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله مَعَه ألا يوشك 
0 0 3 ًَ 2 2 2 له اه 7 2-6 ده 
رجل ينثني شبعانا على اريكته؛ يقول: عليكم بالقران فما 
وَجَدْتم فيه من خلال فأحلوه وما وَجَدْتم فيه من حَرَام 


فعرّموة .030 


(13) الاحتجاج بالأحاديث الثابتة عن رسول 9ه على حبَّيّة ته واقع ويصحٌ من جهة 
اخياره يلك وفوله الحق لدلالة المعجزة على صدقه: فلمًا فت أن اخباره حو ؛ 
وجب تصديقه فيما أخبر به عن نفسه ومن حجَيّة سنته. 

(14) رواه مالك «الموطأء بلاعًا (648) ووصله ابن عبد البرك «التمهيد» (331/24). 

(15) رواه أحمد # «المسند» (17174 ): قال الألباني: «صحيح». انظر «تخريج المشكاق»: 
الحديث (163 ) و(4247). 


ادبي ل الإجماع على عَجِيّة سنه وسول الله 09: 

ا وهوإجماع الصحابة: 
دي 0 متفقة عل العمل بها .لم يخالف # ذلك منهم 
أحد. وتصرّفاتهم * إثيات أحكام الذين من عقيدة أو عبادة: 
وذ الاستدلال على تة تقرير معاملة أوتصحيحها 0 
والاستنباط 1 على عدم اختلافهم 2 ذلك. 

فمن تتبّع «آثار السَّلف وأخبار الخلف_من ابتداء عهد الخلفاء 
الرّاشّدين إلى هذا العهد لم يجد إمامًا من الأئمّة المجتهدين 
لبه تة من الأيمان وشيء من التصيعة والاخلاضء ينكر 
التَمسّك بالسّنّة, الاك ٠‏ والعمل بمقتشاها الما 
من ذللف؛ لا نجه إلا متمسها رياء مهتديا بهدييا تعانا غير تعلق 
المي ١4:‏ . مج راالة من مخالفتها. متي ]| لتمةه حل غدره 
بهاء منكرًا عليه إن خالفها أو تهاون بشأنهاء معتبرًا لها مكمّلة 
للكتاب. شارحةً له. راجمًا عن رأيه. انّذِي ذهب إليه باجتهاده 
كناب أو غير من الأذلة إذاها ظهر له حديث ضع عنده: 
واعتبر ب نظره. 

ولقد رويت هذه العبارة المشهورة: «إذا صم الحديث فهو 
مذهبيء واضربوا بقولي عرض الحائط»؛ وتواتر معناها عن 
الشاقمي, ونقل ما يقرب منه عن كثير من المجتهدين. 

ولقد كانوا يرفعون من شأن الحديث. ويتأدّبون ب مجالسه: 
ويحترمون أهله ويبجلونهم: ويمدحونهم ويعطفون عليهم: 
مسعديدن أنَّ وجودهم أكبر ناصر للدين» وأقوى دافع لطعون 
العلاعتين وشيه الملحدين: : وأله لا يبنضهم إلا ميد فاجر: أو 
ملحدٌ كافر؛ ويعتنون بروايته؛ ويجوبون الآفاق: ويضربون 2 
طول البلاد وعرضهاء تاركين إصائيم وتلا متم رشهواهم 
وأوطانهم.» وأموالهم وأولادمم كل ذلك رغبة منهه فد روابته: 
وجمعه: وتحقيقه. وحفظه. ومعرفة تاريخه؛ ونقد صحيحه من 
الضّعيف والموضوع. 

وما ذاك إلا لأمر حظيم الحظر: جليل الأخر ألا وهو: أنه أل 

من أصول الإسلام: وعليه مدارههم الكاب وقرت 0 


على عدية القت ة انمد إحماعيه :وائّفقت تفقت كلمتهم. 


وتواطأت أفئد تهم,02. 


(16) «حجّمّة انسنّةء نعيد الغنٌ عيد الخالق (341). 


وحكى إمام الحرمين # «التتخيصء الاثّفاق على أنَّ ما يقدم 
عليه الرّسول 4# يذ تبيين الشرع لا على سبيل الاختصاص به 

فا انا 00 
ويحمل على ما كان إيجابًا منه 4# ابتداءً أو كان بيانًا 

لواجب: كبياخه لأقصان الصّلاة والحح وغيرها من الشرائم 

العمليّة المجملة الواجبة المبيّنة كيفياتها من جهة سنّة النَّبِيّ [4. 
فيجب اتباعه فلك فيما شرعه بالأمربه أوالنهي عنه. ويجب 

تصديقه فيما أخبر به. لثبوت عصمته وصدقه: ولزوم طاعته!09. 
ولا يلتفت 4 هذا المقام إلى خلاف من خالف # هذه المسألة 

إن صحٌ نسبة الخلاف فيها إلى أحد ممّن يعتدٌ بقوله ورأيه يخ 

الإسلام. 
والملساء المسكف ون لا رذ كرون خادها ىا حمية السلة لعن 

من التدنين من اصعاب المقالات الا قولا متسيويا إلى ال نادقة 

وطائفة من غلاة الرَّافضة وبعض الخوارج؛ ذهبوا إلى إنكار 

الاحتجاج بالسّئة والاقتصاز على القرآن69. 
© توجيه قول الإمام الشافمي ‏ حكاية الخلاف ف حجّيّة 

السمة: 
أمّا قول الإمام الشاضي 035: .لا يختلف يغ أن القرض 
والواجب قبول الخبر .عن رسول الله لل إلا هرقة ساصف قولها 
إن شاء الله تعالى»0©. فَإنّه ب حكاية الخلاف # قبول الأخبار 

ا ل وي طرق ثبوتها عنه. وليس حكاية للخلاف 

أصل ححية السّئة: 
إذ ذو كان قد الام الاير موصي خلدف بين الثاس معتل 

الإمام الشافمي وأراد الإفصاح عنه لكان الأولى أن يقول: لا 

يختلف# أنَّ الفرضص والواجب اتّباع أمر رسول الله بيك , 

والتسليم لحكمه؛ وقبول الخبر عنه. إلا فرقة سأصف قولها؛ أو 

يقول بعد قوله: «وأنّ الفرض علينا وعلى من بعدنا وقبلنا 2 قبول 

(17) «التلخيص» للجويني (402/3). 

(18) انظر«صفة الفتوىوالمفتيوالمستفتي»لابن حمدان (54): ر 

(19) انظر تفصيل الكلام ْ هذه المسألة 4# كتاب «مفتاح ح الجنة # الاحتجاج الس 
للسيوطي (5) وما يعدهاء :4 كتاب تححية السنة» لعبد الغنيّ عبد الخالق 
 245(‏ 277): وانظر «الإحكام» لابن حزم (80/2).: «أصول الدين» لعيد 
القاهر البغدادي (19): «أصول السّرحَسي» (283/1). «إرواء الغليل» للألباني 


(10/1): «دراسات# الحديث النبوي» لمصطفى الأعظمي (2521/1). 
(20) «جماع العلم»للشافعي (12-11). 
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بحخوتك ودراستاك 


يحوت ودراسداك 


الخبر عن رسول الله بيلك واحد»: إلا فرقة... 

ولكة نا كان ذكر مده الغيار الختصر: يو انان 
الاستاناء على جميع المسائل اند ذكرها ‏ مع أن الواجب قصرم 
على الأخير فقطء إذ لا خلاف # وجوب اتباع أمر الرّسول يإ . 
عدل عنها الى العبارة المطولة الذافعة لذلك امعد 2©. 

ويؤْيّد هذا المراد قوله بعد ذلك: «ثمّ تفرّق أهل الكلام بذ 
تثبيت الخبر عن رسول الله 4 تفْرّهًا متبايناء0©. فإِنّ فيه 
إشارة إلى أنّهم إِنّما اختلفوا ب إمكان تثبيت الخبر, لاي حجّيّة 
السّنَّةاةة, واللّه أعلم. 


[هل رابعًا: الخلااف 2# السّئَّة المستقلّة بالتشريع 88 


وأمّا بالتسبة إلى السنّة اللستعلة بالتُشريع: هَإنٌ المتعهّم 
لكلام الشافمي 35 يلاحل أنه لم يسم لنا المخالف فيها0©, 
ولم ينسب .لاهو. ولا غيرٌه ممّن يعتدٌ بأقوالهم لذ العلم. الخلاقة 
صحّة اعتبارها للصّحابة الّذين لم يعرف عنهم إلا الاعتماد 
على السّنة مطلقًا يذ التَعرّف على الأحكام الدّينيّة: بلا تفريق بذ 
ذلك بين أنواع السّنن ولكن عمل واتّباع من غير اختلاف بينهم. 

والمفروف غنهم المنقول قطمًا نهم قد أجمعوا على أحكام 
فرعيّة لا مستند لها عندهم الأهدا التو من المّننء واجماعهم 
على الأخن منه والاستناد إلية نتلوم [جماعهم على جين ا. 

ل ار إلى السنّة المستقلّة: الاتفاق 
على توريث الجدّة السّدسء وعلى مشروعيّة الشفعة, والمساقاة, 
دا الح ار ايديم أوخالتهاء وعلى تحريم 
الحمر الأهليّة وكل ذي ناب من السّباع: 0م 
الثابت مشروعيتها بالسنة دون أن يد سل لها ناسل :ف لساب" 


(21) من: «حجّيّة السّنّةلميذ الفتيٌّ عبد الخالق بتصرّف (266.265). 

(22) «جماع العلم» اللشاضمي (12). 

(23)انظر محسية السند »لعيد الغنيٌّ عبد الخالق (266) . 

(24) قال ابن عبد البرٌ عند ذكر من خالف خ أصل الاحتجاج بالسنن ومبيّنًا شيهتهم 
ذلك: «قال عبد الرّحمن بن مهدي: «الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك 
الحديث». يعني ما روي عنه فيه أنه قال: «ما أتاكم عنّي فاعرضوه على كتاب 
الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب اللّه فلم أقله وإنما أنا موافق 
كتاب الله وبه هداني الله» وهذه الألفاظ لا تصحٌ عنه يك عند أهل العلم بصحيح 
التّقل من سقيمه» «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرٌ (190/2 . 191), 
انظر: «الضّعيفة, (1400). 

(25)انظر حمكية السند »لعبد الغنيٍّ عبد الخالق (514) . 

(26) انظر حكاية الإجماع على هذه المسائل # «الإقناع» لابن القطان (983/2): 
(1429.1180/3 1627 1699). 
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ممًا يدل على ثبوت السّنّة المستقلة بالتشريع وأنها حجّة واجبة 
الاعتماد والاتباع. 
المسلمين الا وقد أسسد[ على 
حكم ما من الأحكام الفرعيّة. بحديث ما من هذا التو كنا 
يظهر للمتتبّع لمذاهبهم وكتبهم وآثارهم. 

وهذا منهم يستلزم إجماعهم على العمل بهذا الشوع 
وحجٌيّته.7© الدَّال على وجوده. 

آنا ذا كان مراد من نفس وجود هذا الشوء من السنة آنا 
من الأقوال والأفصال المستقلة التي 


كما «أنه لا يوجد إمام من أَتمّة 


يصدر عن رسول الله بيك 
ليس لها أصل ع الكتاب لم يقصد به تشريع وليس فيه حجٌّةا28©, 
فهو باطل أيضًا على الصّحيح من مذاهب أهل العلم. 


خاتمة 


الذي يظهر من الأدنة الثابقة: والمستغاد من قريرات 
العلماء 4 موضوع انه والاحتجاج بهاء أن سنة يسول 
ائله 22 بأمنامها الكلافة حكة. وأنها مدر من بسبادر 
التشريع: ٠مثل‏ القرآن الكريم لم ينازع ‏ ذلك أحد ممّن يعتد 
به من أهل العلم وأنها تستقلٌ بالتُشريع كما استقلٌ بذلك 
القرآن الكريم نا و ف انه قور عجشي وإن لم رديه 


قرآن .واللهولي التّوفيق 


(27) ال «لعبد الغنيّ عبد الخالق ( (516). 
(28) انظر احجية السند »لعبد الغنيّ عبد الخالق (505). 


